
 

 

 

 

 العلم الإجمالي بارتکاب الجناية 
 

 1مسعود إما

 الملخص 

اختلف الفقهاء في موارد العلم الإجمالي بوجود الجاني، في الشبهة المحصورة، إذا كان  

منشأه إقرار المتهمين. فإنّه بناءً على القول الصحيح، يكون أولياء الدم أو المجني عليه  

أنّهم   كما  القصاص.  بالجناية  الإقرار  أوجب  وإن  شاء،  إقرار  بأيّ  الأخذ  في  مخيّراً 

لم يكن منشأ العلم الإجمالي إقرار المتهمين، فذهب أكثرهم إلى القرعة،   اختلفوا فيما لو

بناءً عليه تكون دية الجناية على من أصابته القرعة، فيما ذهب جمع آخر منهم إلى القول  

بجريان قاعدة العدل والإنصاف، فتقع الدية على جميع أطراف العلم الإجمالي على حدّ  

أنّ الدية في مورد القتل تكون من بيت المال، وفي غير  سواء. وذهب آخرون أيضاً، إلى  

 315مورد القتل تكون على جميع أطراف العلم الإجمالي بالتساوي. وقد تبعت المادة  

)عام   الإسلامي  العقوبات  قانون  المادة   1370من  تبعت  فيما  الأول،  القول  ش(، 

العقوبات الإسلامي )عام    477 قانون  الثالث.  1392من  القول  أثبت   ش(،  وقد 

الثاني،   القول  رجحان  ـ  ونقدهما  القولين  كلا  دراسة  بعد  ـ  المقال  هذا  في  الباحث 

 . مستدلّاً له بروايات لم يُستدل بها من قبل في المصادر الفقهية

 .العلم الإجمالي، الجناية، قاعدة العدل والإنصاف، بيت المال الكلمات المفتاحية:

  

 
 . باحث في مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي على مذهب أهل البيت عليهم السلام. 1

masoudimami@yahoo.com 
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 مقدمة

الدعاوإنّ أحد الموارد   النفس، أو ما دونها، حيث    يالمبتلى بها في  الجنائيّة، هو الجناية على 

يوجد علم إجمالي بوجود الجاني بين عدد محدود من الأشخاص، كما لو قُتل شخص أو تضّرر 

غرفة   أو  القطار،  غرفة  أو  الزنزانة،  أو  كالبيت،  خاص  محل  أو  مكان  في  بدنه  من  عضو 

ولم يُعلم الجاني ـ بعد الفحص الجنائي ـ بالعلم التفصيلي،    العمليات، أو في شجار جماعي، 

 لكنّ القاضي يعلم إجمالاً بأنّ الجاني هو أحد عدّة أشخاص معيّنين ومحدودين. 

فهل تجري القسامة في مثل هذه الموارد، وهل للمشتكي أن يدعي أنّ أحد أطراف العلم  

القسامة، فيطالب ارتكب الجناية فيقيم عليه  أو    الإجمالي  بالقصاص  ـ  المورد  منه ـ حسب 

 الدية؟

وعلى فرض عدم التمكّن من القسامة، فهل للقاضي في مثل هذه الموارد، الحكم بتبرئة  

جميع أطراف العلم الإجمالي؟ وهل في هذا الحال، يذهب الدم المسفوك هدراً، أو تكون ديته 

 من بيت المال؟ 

الإ العلم  أطراف  جميع  بتبرئة  الحكم  يجز  لم  قاعدة ولو  إلى  الاستناد  يمكن  هل  جمالي، 

أم   الدية؟  منه  تؤخذ  أو  المورد،  منه حسب  الجاني في ضوئها والاقتصاص  وتعيين  القرعة 

العلم   أطراف  جميع  على  الدية  وتقع  والإنصاف،  العدل  قاعدة  الموارد  هذه  مثل  في  تجري 

من معرفة الجاني    الإجمالي بالتساوي؟ أو تكون الدية من بيت مال المسلمين؛ لعدم التمكّن 

 بالعلم التفصيلي؟

الباحث في هذا المقال، عرض إجابة فقهية وقانونية عن هذه الأسئلة، وإجراء   حاول 

نقد مختلف الآراء في هذه المسألة ودراستها، وقبل الدخول في صلب البحث نوضّح اُموراً 

 ترتبط بالعلم الإجمالي: 

 العلم الإجمالي وتنجّزه. 1

العلم التفصيلي، والمراد منه القطع بما تردّد بين طرفين أو  يقع العلم الإجمالي  في مقابل 
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 أكثر، خلافاً للعلم التفصيلي، فإنّه لا شيء فيه من الشكّ والتردّد. 

وللعلم   وتردّد،  أُخرى شكّ  جهة  ومن  وقطع،  علم  جهة  من  ففيه  الإجمالي  العلم  أمّا 

ناك من جهة علم بوجود الجاني بين عدّة  الإجمالي في مسألتنا هذه هاتان الجنبتان أيضاً، فه

أشخاص معيّنين علم قطع ويقين، ولكن من جهة أُخرى هناك شكّ وتردّد في معرفة ما إذا 

 كان الجاني هو أيّ واحد من هؤلاء الأشخاص المعيّنين؟ 

ثمّ إنّ متعلّق العلم الإجمالي إمّا هو الحكم أو الموضوع، أمّا الإجمال في الحكم فنظير ما  

كان لنا علم في مورد ـ استناداً إلى الأدلة المعتبرة ـ بثبوت أحد الحكمين إمّا القصاص أو    لو

الدية، ولكن للإبهام والغموض في دلالة الأدلة، لا نعلم ثبوت أحدهما على وجه التحديد  

 والتفصيل.

  أمّا الإجمال في الموضوع، فهو كون الحكم بلحاظ الأدلة الفقهية واضحاً، لكن موضوعه 

مردّد بين شيئين أو أكثر، كما لو كانت الجناية شبه عمد، وحكمها الدية، لكن الجاني مردّد  

 بين عدّة أشخاص، والمراد من العلم الإجمالي هنا هو العلم الإجمالي في الموضوع. 

العلم   من  والمراد  وتعبّدي،  وجداني  قسمين:  على  التفصيلي  كالعلم  الإجمالي  والعلم 

الوجداني   الأشخاص  الإجمالي  هؤلاء  من  بأنّ شخصاً  ويقين  قطع  للإنسان  يكون  أن  هو 

 المعيّنين هو الجاني لا على التعيين. 

والعلم الإجمالي غير الوجداني هو أن لا يكون للإنسان يقين بأنّ الجاني هو أحد هؤلاء  

ويعبّر الأشخاص، بل قام الدليل المعتبر ـ كالبيّنة ـ على أنّه هو أحد هؤلاء لا على التعيين،  

 .1عن العلم غير الوجداني بالعلم التعبّدي أيضاً 

الوجداني   الإجمالي  العلم  أي  القسمين،  كلا  يشمل  ما  هنا  الإجمالي  العلم  من  والمراد 

من قانون العقوبات الإسلامي )عام   480و  478و  477والتعبّدي معاً، وموضوع المواد  

بوجود الجاني في هذا الجمع المعيّن،    ش(، وإن كان يختص بالعلم الإجمالي الوجداني  1392

 
 . 99، ص 5، ج  ؛ الوجداني فخر،17، ص 1، ج . المرتضوي اللنكرودي، 1
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ـ اُسريت إلى موارد العلم    481ولكن الأحكام المقرّرة في هذه المواد ـ بناءً على ما في المادة  

 الإجمالي التعبّدي. 

ثمّ فإنّ أطراف العلم الإجمالي في الموضوع، إمّا محصورة، بأن يكون عدد المحتملات فيها 

 بالشبهة المحصورة، كما لو علمنا بأنّ أحد هؤلاء الخمسة هو القاتل.قليلًا، وهو ما يُعبّر عنه  

وإمّا لا تكون محصورة، بأن كان عدد المحتملات فيها كثيراً، وهو ما يعُبّر عنه بالشبهة 

 غير المحصورة، كما لو علمنا بأنّ أحد الناس في هذه المدينة قاتل. 

أو محصورة  الشبهة  كون  من  المناط،  في  اختلفوا  فالشيخ   وقد  هو؟  ما  محصورة  غير 

الأنصاري يرى أنّ الأطراف المحتملة في الشبهة، إن كانت كثيرة إلى حدّ لا يعتني العقلاء 

فالشبهة غير محصورة  منها،  المتولّد  الإجمالي  أحد  1بالعلم  هو  الشبهة محصورة  كون  فإنّ   ،

 .2شروط تنجّز العلم الإجمالي

منجّز، ويعدّ التنجّز لدى بعض الأصُوليين ـ كالآخوند الخراساني  ثمّ إنّ العلم الإجمالي 

ـ آخر مرحلة من مراحل الحكم الأربعة، والثلاث مراحل الأول هي عبارة عن: الاقتضاء،  

المكلّف معذوراً في   يكون  التنجّز لا  إلى مرحلة  الحكم  والإنشاء، والفعليّة. وعندما يصل 

العقاب. ومرحلة تنجّز التكليف إنّما تحصل عند علم   العمل على خلافه، فإن خالفه استحقّ 

 .3المكلّف بالحكم وقدرته على القيام به

الحكم  مراحل  أحد  التنجّز  كون  في  الأُصوليّين  بعض  أشكل  جميع  4وقد  يرى  لكن   ،

الفقهاء والأصُوليّين أنّ العلم ـ التفصيلي أو الإجمالي ـ بالحكم الشرعي شرط في تنجّز الحكم  

 

 . 271، ص 2، ج ، ي. الأنصار 1

 .48، ص 2، ج ، ؛ السبحاني59ـ  57، ص 2، ج . الخوئي، 2

 . 37، ص 2، ج  ، ؛ الاصفهاني258، ص ، . الخراساني3

الخمين4 ج  ،  ي.  البهسود39، ص  1،  ج  ،  ي؛  ؛ 49، ص  1، 

، ج  ؛ الفياض،  215، ص  2، ج  ؛ المكارم الشيرازي،  395، ص  المنتظري،  

 . 412، ص  ي،؛ البروجرد37، ص 2



10 
 

 

 

دد  
الع

ال 
من 

ا
  

سنة  
/ ال

رابع 
ال

 ة 

؛ لذا عدّوا العلم ـ إلى جانب العقل، والبلوغ، والقدرة ـ من شروط  1ق العقاب واستحقا

 . 2التكليف العامة

ويرى أكثر الفقهاء والأصُوليّين أنّ العلم الإجمالي، في الجملة كالعلم التفصيلي موجب 

 يأتي:   ، لكنّ علماء الأُصول اختلفوا في حدود دائرة تنجّزه على أربعة أقوال، وهي كما3للتنجّز

 الأول: إنّه مقتض لحرمة المخالفة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية.

 الثاني: إنّه علّة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية.

 الثالث: إنّه علّة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ومقتض لوجوب الموافقة القطعية.

 .4طعيةالرابع: إنّه مقتض لحرمة المخالفة الق

 .5والقدر المتيقّن من هذه الأقوال، هو أنّ العلم الإجمالي مقتض لحرمة المخالفة القطعية

والفرق بين الاقتضاء والعلّية التامة هو أنّ العلم الإجمالي إن كان مقتضياً، يمكن للشارع  

يجيز   أن  للشارع  لايمكن  فإنّه  تامة،  علّة  كان  إن  لكنّه  التكليف،  بمخالفة  مخالفة  الإجازة 

 التكليف.

ونظراً إلى تنجّز العلم الإجمالي، لا يمكن المخالفة القطعية للتكليف بدفع الدية في موارد 

بسبب  التكليف  هذا  يسقط  معيّنين، ولا  أشخاص  عدّة  بين  الجاني  بوجود  الإجمالي  العلم 

 الصريحة والواضحة. تردّده بين عدّة أشخاص، إلّا أن يُجيز الشارع المخالفة بدلالة الأدلّة 

كما لا يمكن الاحتياط والموافقة القطعية بالنسبة إلی هذا التكليف؛ لأنّ أخذ الدية من  

جميع أطراف العلم الإجمالي، يخالف أصل الاحتياط وأصل البراءة، لبراءة ذمّتهم عدا واحد  

 
، ج  ،  ي؛ التقو388، ص  4، ج  ،  ي؛ اليزد198، ص  3، ج  ،  ني. الهمدا1

 .72، ص 3، ج ، ؛ الراضي1، ص ؛ الفقيه، 19، ص 3

 .456، ص 1، ج ، . السبحاني2

 . 42، ص 2، ج ، ي. الخوئ3

 .224ص ،، ي؛ المشكين259، ص 2، ج. المكارم الشيرازي، 4

 .183، ص ، ي. الحيدر 5
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العل موارد  حكم  في  الفقهاء  اختلف  ـ  الإجمالي  العلم  لتنجّز  نظراّ  ـ  لذا  الإجمالي  منهم؛  م 

 بوجود الجاني. 

 القسامة في موارد العلم الإجمالي. 2

بالقصاص، أو دفع   التي من خلالها يمكن الحكم  القسامة من أدلّة إثبات الجناية  تعدّ 

 . 1الدية، ومن الشروط التي اتفق عليها في الفقه والقانون لإقامة القسامة هو اللّوث

اف العلم الإجمالي، وقد يتحقّق في حقّ واحد  قد لا يتحقّق اللّوث في حقّ أيّ من أطر  

منها، كما لو قُتل شخص في بيت فيه خمسة أشخاص، وكناّ نعلم أنّ القاتل هو أحد هؤلاء 

الخمسة، ففي هذه الصورة يتحقّق اللّوث بشواهد، مثل حمل الآلة القاتلة في حقّ واحد من  

لإجمالي، أمكن إقامة القسامة  هؤلاء الخمسة. ولو كان اللّوث في طرف من أطراف العلم ا 

دم   من  الدية، ويبرأ  دفع  أو  بالقصاص  ـ  المورد  ـ حسب  بالقسامة  عليه  فيُحكم  حقّه،  في 

 المقتول سائر أطراف العلم الإجمالي.

ثمّ لا يمكن أن يكون اللّوث بالنسبة إلی جميع أطراف العلم الإجمالي، بل لا يمكن لأكثر  

ال لأنّ  الأطراف؛  تلك  من  واحد  هو  من  والظن  للظن،  الموجبة  القرائن  عن  عبارة  لّوث 

الاحتمال الراجح الذي يتجاوز الخمسين بالمائة، ولا يمكن في موارد العلم الإجمالي حصول  

 الاحتمال الراجح وما يزيد لشخصين، فضلًا عن أكثر من شخصين. 

كثر،  نعم، يثبت اللّوث لأكثر من واحد، فيما لو وقعت الجناية بمشاركة شخصين أو أ

بالمائة لإثبات   أكثر من خمسين  احتمال  اللّوث يحصل  الصورة على فرض وجود  ففي هذه 

 ارتكاب الجناية من قبل كلّ من هؤلاء الشركاء. 

والسؤال المهم الذي يُطرح هنا هو هل يعدّ صرف وجود العلم الإجمالي بارتكاب الجناية  

لو يعتبر  هل  معيّنين ومحصورين،  أشخاص  عدّة  بين  العلم  من شخص  أطراف  ثاً لجميع 

 الإجمالي؟ 

 
 . وهو عبارة عن القرائن والأمارات التي توجب الظن للقاضي بارتكاب المتهم للجناية.1
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بناءً علی عدّه لوثاً، لا يحتاج وجود قرائن ظنّية خاصة علی أحد أطراف العلم الإجمالي  

لإقامة القسامة، بل للمدعي إقامة القسامة علی كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي لمجرّد  

الفقه والقانون في موضوع  وجوده. لابدّ من البحث عن جواب لهذا التساؤل الذي طُرح في  

 اللّوث المردّد. 

والمراد من اللّوث المردّد عدم كون القرائن الظنّية علی شخص واحد فقط، بل لابدّ من  

أن تكون علی شخصين أو عدّة أشخاص معيّنين ومحصورين على نحو مردّد، كما لو دلّت  

 القرائن الظنّية على ارتكاب أحد أفراد الأسُرة لتلك الجناية. 

الواضحة للمواد  ب الدلالة  الفقهاء، وكذالك علی  و    333و    332ناءً على فتوى أكثر 

العقوبات الإسلامي )عام    334 القسامة مع وجود    1392من قانون  إقامة  ش(، يمكن 

ـ أن يقيم القسامة على شخصين أو عدّة    333اللّوث المردّد، وللمدعي ـ كما جاء في المادة  

بنحو مردّد، بمعنى أنّ  الشخصين، أو  أشخاص  بأن واحداً من هذين  المقسمين يقسمون   

عدّة منهم، قد ارتكبوا الجناية، وفي هذه الصورة تكون الجناية قد ثبتت عليهم بنحو مردّد،  

 فيجب عليهم دفع الدية بالتساوي.

ـ إقامة القسامة على واحد من هؤلاء الأشخاص،    332وكذا للمدعي ـ بحسب المادة  

 ة من قبله، فتكون الدية في هذه الصورة عليه فقط.وإثبات وقوع الجناي

المردّد أيضاً  اللّوث  القسامة تجري في مورد  إقامة  ثبتت مشروعية  1إذن، ضوابط  فإذا   ،

القسامة مع اللّوث المردّد، ثبتت مشروعيتها مع العلم الإجمالي بطريق أولی؛ لأنّه إذا ثبتت  

الجن ارتكاب  علی  الظنيّة  القرائن  مع  اشخاص  القسامة  عدة  من  معيّن  غير  أحد  من  اية 

 معيّنين، ثبتت مع القرائن العلمية عليه بالأولويّة.

ف العلم الإجمالي في إقامة   وعلى هذا الأساس، صّرح بعض الفتاوى الأخُرى بكفاية صرر

 . 2القسامة، وعدم لزوم قيام أمارة ظنّية على أحد أطراف العلم الإجمالي

 
؛  534، ص  2، ج  ؛ المكارم،  426،  425، ص  2، ج  . اللنكراني،  1

 . 4767، )آية الله لطف الله الصافي الكلبايكاني وآية الله محمد الفاضل اللنكراني(، السؤال 1556، السؤال 

، )آية الله محمد الفاضل 1557، السؤال  ؛  534، ص  2ج    ،. المكارم،  2
 
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روايات القسامة ظهوراً في مشروعيّة اللّوث المردّد، وهي تدلّ على أنّه  ثمّ إنّ لكثير من  

، وقد حمل الفقهاء هذه  1لو وجد قتيل في قرية أو قريباً منها، كانت ديته على أهل تلك القرية

الروايات أيضاً على تحقّق اللّوث على أهل القرية بوجود القتيل فيها، وأثبتوا ديته على أهل  

 .2لقسامةتلك القرية با

وبذلك اتضح أنّ ظاهر الروايات والفتاوى ثبوت اللّوث بنحو مردّد على أهل القرية،  

وليس على شخص معيّن، وأنّ القسامة تقام بشكل مردّد أيضاً، لا على شخص معيّن من 

 أهل القرية، وتالياً ثبوت الدية على جميع أهل القرية. 

العلم الإجمالي لإقامة القسامة، بل لابدّ وعلى أيّ حال، ظاهر بعض الفتاوى عدم كفاية  

 . 3من أمارة ظنّية على أحد أطراف العلم الإجمالي

 
؛ المصدر نفسه )آيت الله محمد تقي بهجت وآية الله ناصر  6642( السؤال  اللنكراني وآية الله ناصر المكارم الشيرازي 

 .337المكارم الشيرازي( السؤال 

 بمنر خَا 277، ص  4، ج  . الطوسي،  1
در نُ مُحمََّ َدُ بم يسَى، عَنم  ، وفيه الروايات التالية: أَحمم

دٍ، عَنم عُثممَانَ بمنر عر
لر

قَرم  يلاً فير الم
جُلر يُوجَدُ قَتر تُهُ عَنر الرَّ  اللهَّر عليه السلام قَالَ: سَأَلم

رَانَ، عَنم أَبِر عَبمدر هم
، فَقَالَ:  سَمَاعَةَ بمنر مر ر يَتَينم َ قَرم  أَوم بَينم

يَةر

أَقمرَ  كَانَتم  ُمَا  فَأَيُّه بَيمنَهُمَا،  مَا  بمنر  »يُقَاسُ  مر 
رَانَ، عَنم عَاصر أَبِر نَجم نر  بم َنر  حمم الرَّ  

عَبمدر يدٍ، عَنم 
نُ سَعر بم  ُ ُسَينم «. الحم نَتم بَ ضُمِّ

نريَن عليه ا مر يُر الممُؤم فَرٍ عليه السلام يَقُولُ: »قَضََ أَمر تُ أبَا جَعم عم
 بمنر قَيمسٍ، قَالَ: سَمر

در لسلام فير رَجُلٍ قُترلَ  حُمَيمدٍ، عَنم مُحمََّ

لر ترلم فير  م تُوجَدم بَيِّنَةٌ عَلَى أَهم نم لَم
يَةر إر قَرم لمكَ الم

لُ تر رَمَ أَهم يَةٍ أَنم يُغم نم قَرم
يباً مر يَةٍ أَوم قَرر مُم مَا قَتَلُوه«.  قَرم  أَنهَّ

يَةر قَرم  كَ الم

يَم       عَبَّاسر وَالهم َدَ وَالم َدَ بمنر يَحميَى، عَنم أَحمم نُ أَحمم دُ بم فُضَيملر عَنم أَبِر  مَا رَوَاهُ مُحمََّ  بمنر الم
َسَنر بمنر مَحمبُوبٍ، عَنم عَلير يعاً عَنر الحم

ثَمر جَمر

مٍ حلِّفُوا جَمريعاً مَا قَتَلُوهُ وَلَا يَ   قَوم
تُولٌ فير قَبريلَةر دَ رَجُلٌ مَقم ا عَبمدر اللهَّر عليه السلام قَالَ: »إرذَا وُجر لاً، فَإرنم أَبَوم

لَمُونَ لَهُ قَاتر عم

مُ  كريَن«. وانظر:غَرر رر جَالر الممُدم نَ الرِّ
قَبريلَةر مر َ جَمريعر الم مم سَوَاءً بَينم

وَالهرر يمَا بَيمنَهُمم فير أَمم
يَةَ فر ،  الطوسي،    وا الدِّ

، ؛ الصدوق،  150،  149، ص  29، ج  ؛ الحرّ العاملي،  206،  205، ص  10ج  

 . 166، ص 4ج 

نَانٍ، عَنم طَلمحَةَ   
نُ سر دُ بم تَلُ فَيُوجَدُ    رَوَى مُحمََّ جُلر يُقم  اللهَّر عليه السلام فير الرَّ

لر بمنر عُثممَانَ، عَنم أَبِر عَبمدر فَضم دٍ، عَنر الم بمنر زَيم

يَتُهُ عَلَى مَنم 
بَاقري فير قَبريلَةٍ، قَالَ: »در رُهُ وَيَدَاهُ فير قَبريلَةٍ، وَالم دَ فير قَبر   رَأمسُهُ فير قَبريلَةٍ، وَوَسَطُهُ وَصَدم رُهُ وَيَدَاهُ  وُجر ، صَدم يلَترهر

«. وانظر: الطوسي،   لَاةُ عَلَيمهر ، ص  29ج    ؛ الحرّ العاملي،  213، ص  10، ج  وَالصَّ

150 . 

؛ الفاضل الهندي،  615، ص  3، ج  ؛ العلامة الحلّي 207، ص 4، ج  . المحقق الحلّي، 2

، ص  2، ج  ؛ الخميني،  232، ص  42، ج  ،  ي؛ النجف 124، ص  11، ج  

527 . 

)آية  2526السؤال    .  3 نفسه  المصدر  عبد ؛  السيد  الله 

 .6642الكريم الموسوي الأردبيلي( السؤال 
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وهذه الفتاوى ليست ناظرة إلى إقامة القسامة بنحو مردّد، بل هي ناظرة إلى إقامتها على  

شخص معيّن، هو أحد أطراف العلم الإجمالي، في حال أنّ مقتضَ الفتوى ـ باعتبار اللّوث 

د لإقامة القسامة ـ كفاية وجود اللّوث المردّد لإقامتها على أحد المتهمين بحسب المادة  المردّ 

 ، فلا يلزم أن يكون اللّوث بشكل خاص على ذلك الشخص.332

ونظراً إلى قبول اللّوث المردّد في مواد كتاب القصاص، من قانون العقوبات الإسلامي   

و    478و    477وإقامة القسامة في المواد  ش(، لا داعي لطرح مسألة اللّوث    1392)عام  

من كتاب ديات هذا القانون في موارد العلم الإجمالي؛ لأنّ قبول اللّوث المردّد يلازم   480

أحد   على  لوث  لوجود  حاجة  لا  وأنّه  بالأولوية،  الإجمالي  العلم  موارد  في  اللوث  ثبوت 

 أطراف العلم الإجمالي بنحو خاص.

الأساس، لابدّ من  بوجود   وعلى هذا  مقرّرات  من  يرتبط  ما  القانون، وحذف  تعديل 

 . 480و  478و    477اللّوث وإقامة القسامة في موارد العلم الإجمالي، من المواد 

تعارض وعدم انسجام بين المواد المذكورة من هذا القانون في كتاب الديات    كبل هنا

لمخالف في المواد من كتاب  مع مواد اللّوث المردّد في كتاب القصاص؛ لأنّ مقتضَ المفهوم ا

اللّوث بشكل خاص لو لم يكن على أحد أطراف العلم الإجمالي، لما أمكن   الديات هو أنّ 

 تنفيذ أحكام القسامة، في حين يمكن تنفيذ أحكامها بمجرّد وجود العلم الإجمالي. 

اب  ومن أجل حلّ هذا التعارض، لابدّ من تفسير المواد المرتبطة بالعلم الإجمالي في كت

 الديات بنحو ينسجم مع مواد اللّوث المردّد. 

اذن، لزوم اللّوث بنحو خاص على أحد أطراف العلم الإجمالي لإقامة القسامة عليه في  

، لابدّ من تفسيره بأنّ هذه المادة ليس لها مفهوم مخالف، وأنّ إقامة القسامة على  477المادة  

أ ممكن  الفرض  هذا  في  الإجمالي  العلم  أطراف  هذا  سائر  على  القسامة  إقامة  أنّ  كما  يضاً، 

ما   ينفي  الشيء لا  إثبات  أُخرى:  وبعبارة  أيضاً.  اللّوث، ممكن  فقدان  الشخص في فرض 

 . عداه
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 الموارد التي يكون منشأ العلم الإجمالي فيها إقرار المتهمين .3

من   لابدّ  معيّنين،  أشخاص  عدّة  بين  الجاني  بوجود  الإجمالي  العلم  موارد  إلی  بالنسبة 

التفريق بين المورد الذي يكون منشأ العلم الإجمالي فيه إقرار المتهمين، وبين غيره، كما هي  

 وضميمتها.   477الحال في التفريق بين هذين الموردين في المادة 

أقرّ شخصان أو عدّة أشخاص، بجناية و لم يرجعوا  وقد اختلف الفقهاء في حكم ما لو 

عن إقرارهم، سواء كان إقرارهم موجباً للعلم الإجمالي بارتكاب الجناية من أحد المقرّين،  

 أم لم يكن كذلك. 

ولا يخفى أنّ المسألة التي ذكرت في أكثر المصادر الفقهية ـ بمقتضَ مدركها الروائي ـ  

فالم المذكور،  الموضوع  من  أخص  شخص  هي  إقرار  هي  الفقهاء  أكثر  طرحها  التي  سألة 

بالقتل العمد، وإقرار شخص آخر بهذا القتل نفسه خطأً، ولكن الظاهر شمول فتاواهم ـ  

القتل، وكذا المورد الذي هو موضوع كلا الإقرارين  الفقهية ـ لمورد غير  نظراً إلى مبانيهم 

لعمد، أو إقرار أكثر من شخصين  جناية العمد، أو موضوع كلا الإقرارين هو جناية غير ا 

 أيضاً.

 وعلى كلّ حال، آراء الفقهاء في المسألة كما يأتي: 

 القول الأول: التخيير بين قصاص من أقرّ بالعمد، وأخذ الدية ممّن أقرّ بالخطأ 

بأيّ   الأخذ  في  مخيّراً  عليه  المجني  أو  الدم  أولياء  يكون  الفقهاء،  أكثر  لفتوى  طبقاً 

المقرّ   القصاص من  يمكنهم  معاً، وحينئذ  الإقرارين  بكلا  الأخذ  يمكنهم  الإقرارين، ولا 

 .1بالجناية عن عمد، أو أخذ الدية من المقرّ بالجناية عن خطأ 

 
، 2، ج ؛ ابن البراج، ا743، ص ؛ الطوسي، 543، ص ؛ المرتضی، ا744، ص . المفيد، 1

؛ العلامة الحلّي، 297، ص  2، ج  ؛ المحقق الحلّي،  343، ص  3، ج  ؛ ابن إدريس،503ص  

،  ؛ العلامة الحلّي،  612، ص  3، ج  ؛ العلامة الحلّي،  469، ص  5، ج  

؛ الأردبيلي،  433، ص  4، ج  ،  ي؛ السيور 442، ص  9، ج  ؛ العلامة الحلّي،  197ص  
 
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وقد حاول المحقّق الحلّي وبعض من تبعه توسيع دائرة البحث في موضوع هذه المسألة،  

ر بقتل الخطأ، بل الموضوع الذي طرحوه  حيث لم يحصروه بإقرار شخص بقتل العمد، وآخ

، وعلى أساس هذا  1مطلق يشمل إقرارهما معاً بقتل العمد، وإقرارهما معاً بقتل غير العمد

 . 477القول دوّنت ضميمة المادة 

الصادق   الإمام  عن  صالح  بن  الحسن  برواية  الفتوى  لهذه  الفقهاء  أكثر  استدل  وقد 

 منهم إلى مستند فتواه في ذلك، لكن تشابه الموضوع والحكم  ، بينما لم يُشر الكثير2السلامعليه

 في فتاواهم، بل العبارات والألفاظ في فتاواهم جميعها دالّ علی استنادهم إلى هذه الرواية. 

سندها   اعتبار  في  ولكن  الفتوى،  هذه  على  واضحة  دلالتها  كانت  وإن  الرواية  وهذه 

الزيديةخلاف بينهم، فإنّ الحسن بن صالح بن حيّ هو   ، و أكثر الفقهاء  3من أكابر فقهاء 

ضعّفوه  النجفي  والمحقّق  والشهيدين  الطوسي،  الفقهاء  4كالشيخ  بعض  رأي  في  لكنّه   ،

 .5كالوحيد البهبهاني ثقة 

 
ج    ؛ الطباطبائي،  112، ص  11، ج  ؛ الفاضل الهندي،  162، ص  14، ج  

الغطاء،  265، ص  16 كاشف  ج  ؛  الخميني،  10، ص  6،  ج  ؛  ؛  524، ص  2، 

السبزوار112، ص  2، ج  الخوئي،   المدني244، ص  28، ج  ،  ي؛  ،  ؛ 

 .193، ص ؛ اللنكراني، 125، ص 

 . 206، ص 4، ج . المحقق الحلّي، 1

َسَنر 289، ص 7، ج . الكليني، 2 دٍ، عَنر الحم َدَ بمنر مُحمََّ نُ يَحميَى، عَنم أَحمم دُ بم َسَنر بمنر صَالرحٍ : مُحمََّ  بمنر مَحمبُوبٍ، عَنر الحم

، فَقَالَ أَ  يِّهر
تُولاً، فَجَاءَ رَجُلَانر إرلَى وَلر دَ مَقم  اللهَّر عليه السلام عَنم رَجُلٍ وُجر

تُ أَبَا عَبمدر داً، قَالَ: سَأَلم تُهُ عَمم ا: أَنَا قَتَلم حَدُهُمَ

خَرُ: أَنَا قَتَلمتُهُ خَطَأً، فَقَا طََإر سَبريلٌ، وَإرنم أَخَذَ  وَقَالَ الآم بر الخم ، فَلَيمسَ لَهُ عَلَى صَاحر
در عَمم بر الم

لر صَاحر لَ: »إرنم هُوَ أَخَذَ برقَوم

الصدوق،   سَبريلٌ«.  در  عَمم الم بر 
صَاحر عَلَى  لَهُ  فَلَيمسَ  طََأ  الخم بر 

صَاحر لر  ج  برقَوم ؛  106، ص  4، 

 .141، ص 29، ج ؛ الحرّ العاملي، 172، ص 10، ج الطوسي، 

 .60، ص 3، ج ؛ ابن فهد الحلّي، 130، ص . الطوسي، 3

،  1، ج  ،  ي؛ السيور470، ص  2، ج  ؛ الشهيد الاول،  33، ص  1، ج  . الطوسي،  4

،  ي؛ النجف 364، ص  13، ج  ؛ الأردبيلي،  224، ص  6، ج  . الشهيد الثاني،  581ص  

، ج  ؛ الخوئي،  113، ص  2  ، ج؛ الخوئي،  203، ص  1، ج  

 . 80، ص 26، ج ؛ الروحاني، 194، ص ؛ اللنكراني، 351، ص 5

 .249، ص 7، ج ، ي. النور 5
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ومن جملة القرائن الدالّة على اعتبار هذه الرواية هي: رواية الحسن بن محبوب عن الحسن  

لى مبنى البعض في تصحيح روايات أصحاب الاجماع ـ  بن صالح في هذه الرواية ـ بناءً ع

ونقلها من قبل المشايخ الثلاثة، وعمل مشهور الفقهاء بها، ومطابقتها للقاعدة العقلائية في 

 الإقرار. 

 الدليل الآخر على هذه الفتوى قاعدة: »إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز«. 

والمحقّق النجفي، باستقلال كلّ من الإقرارين  واستدلّ بعض الفقهاء، كالشهيد الثاني  

 .1في إثبات ما أقرّا به، وأنّه في عهدة المقرّ، وبناءً عليه يثبت على كلّ من المقرّين ما أقرّ به 

مع   يتناسب  بما  المقرّين  معاملة  جواز  على  العقلاء  سيرة  قيام  الخوئي  السيّد  ويرى 

المقرّين والعمل وفق إقراره، لكنّه   إقرارهم، وحينئذ بإمكان ولي الدم الرجوع إلى كلّ من 

 .2لايمكنه الرجوع إليهما معاً؛ لكونه مخالفاً للعلم الإجمالي

ومن الواضح أنّ الأخذ بإقرار من أقرّ بالقتل الخطأ إنّما هو لأجل أنّ الدية الثابتة بالإقرار  

عاقلة لم يُقبل إقرار الجاني  في موارد القتل الخطأ تكون على الجاني، وإلّا لو كانت الدية على ال 

 في حق الآخر. 

وتردّد السيّد أحمد الخوانساري في وجود مثل هذه السيرة عن العقلاء في موارد التردّد 

العلم   الواقع، ومع  إنّما هو طريق لكشف  إقرارات؛ لأنّ الإقرار  والعلم الإجمالي بين عدّة 

يمكن الأخذ بهما تخييراً؛ لذا فهو لا يرى  الإجمالي بوجود مخالفة أحد الإقرارين مع الواقع، لا  

لأنّ العلم الإجمالي بمخالفة أحد الإقرارين   للرواية دلالة واضحة على هذه الفتوى أيضاً؛

الإقرارين   بأحد  العمل  منهما، خصوصاً وأنّ مقتضَ  بكلّ  العمل  يمنع من  للواقع سوف 

الشواهد   فيه  تكون  مورد  إلى  ناظرة  فالرواية  وحينئذ  مؤيّدة  القصاص،   والقرائن 

 
؛ العاملي، 175، ص 15، ج ؛ الشهيد الثاني، 69، ص 10، ج . الشهيد الثاني، 1

، ص  42، ج  ،  ي؛ النجف 265، ص  16، ج  ؛ الطباطبائي،  40، ص  11، ج  

206 . 

؛ الروحاني، 193، ص ؛ اللنكراني، 114، ص 2 ، ج. الخوئي، 2

 .80، ص 26، ج 
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 1لأحد الإقرارين. 

الرجوع إلى كلّ من الإقرارين في هذه   الاشكال؛ لأنّ سبب  لكن لا يمكن قبول هذا 

الفتوى، ليس كاشفيّتهما عن الواقع فقط لكي يكون حكمهما عند التعارض التساقط كما في  

اعدة: »إقرار العقلاء تعارض البيّنتين، بل سبب الرجوع إلى كلّ من الإقرارين ـ كما تقدّم ـ ق

علی أنفسهم جائز«، فإنّه على أساس هذه القاعدة العقلائية يكون إقرار كلّ شخص على 

 .2نفسه نافذاً ومعتبراً 

المسألة، ومن   القاعدة في موضوع هذه  العمل بهذه  العقلاء أيضاً هو  والمراد من سيرة 

كاشفاً قطعياً عن الواقع؛ لذا يعدّ الإقرار  أجل العمل بهذه القاعدة لا يلزم أن يكون الإقرار  

كلا   إلى  المدعي  رجوع  عند  فاللّازم  الواقع،  كونه خلاف  احتمل  وإن  الإثبات،  أدلّة  من 

 المقرّين فقط هو عدم حصول العلم بالمخالفة، من هنا لا يمكن الأخذ بكلا الإقرارين معاً. 

 صف الدية من كلّ منهماالقول الثاني: التخيير بين قصاص المقرّ بالعمد وأخذ ن

أفتى بعض الفقهاء، كأبِ الصلاح الحلبي وابن زهرة، بتخيير أولياء الدم بين القصاص  

، ولم يذكروا دليلًا على هذه  3ممنّ أقرّ بالقتل عمداً، أو أخذ نصف الدية من كلّ واحد منهما

المقرّ بالقتل عمداً مبني على الأخذ بإقراره،   وأخذ الدية من  الفتوى، ولعلّ القصاص من 

موارد  في  المزبورة  القاعدة  تجري  لا  حال  في  والإنصاف،  العدل  قاعدة  على  مبني  كليهما 

الموارد هذه  في  يمكن  بل  الإقرارين،  كلا  خلاف  على  يكون  بها  والعمل   الإقرار، 

ـ طبقاً لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ـ الأخذ بأحد الإقرارين، إضافةً إلى مخالفة 

الأساس فالقول الأول راجح على هذا  هذه   الفتوى لرواية الحسن بن صالح. وعلى هذا 

 القول. 

 
 . 243، ص 7، ج . الخوانساري،  1

 . 45، ص  3، ج . البجنوردي، 2

 .494، ص ؛ الكيدري، 407، ص ؛ ابن زهرة، 386، ص . الحلبي، 3
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 المال في الموارد الُأخرىالقول الثالث: القرعة في موارد العلم الإجمالي، وبيت 
أحدهما،   بكذب  إجمالي  علم  لوجود  الإقرارين،  كلا  تعارض  المعاصرين  بعض  يرى 

الأدلّ  تعارض  لقاعدة  ـ طبقاً  يمكن  فيسقط  الاعتبار والحجّية، فلا  الإقرارين عن  ـ كلا  ة 

الأخذ بأحدهما، فلو كان هناك علم إجمالي بصدق أحد الإقرارين، لأمكن العمل بالقرعة 

علم   يوجد  لم  الإجمالي، ولو  العلم  موارد وجود  الإجمالي، كما في سائر  العلم  تنجّز  بلحاظ 

 .1ل إجمالي انتفى القصاص، ودفعت الدية من بيت الما

العقلاء لموضوع   إقرار  تقدّم من شمول قاعدة  الموافقة عليه؛ لما  الرأي لا يمكن  وهذا 

بأحدهما  الأخذ  ويمكن  الحجية،  عن  الإقرارين  هذين  يسقط  فلا  المسألة،  ولكن  2هذه   ،

بلحاظ وجود علم إجمالي بكذب أحد الإقرارين لا يمكن الأخذ بهما معاً، إضافةً إلى أنّ لازم 

 جواز القصاص بالقرعة، والحال أنّه سيأتي عدم امكان قصاص أحد بالقرعة.  هذه الفتوى

 القول الرابع: أخذ الدية من المقرّ بالقتل الخطأ 
لم يُجز أية الله الوحيد الخراساني الأخذ بقول المقرّ بقتل العمد، وكذا القصاص منه على  

، وهذا الاحتياط مبني  3قط الأحوط وجوباً، بل يرى جواز الأخذ بقول المقرّ بقتل الخطأ ف

مع   متعارضاً  إقراره  يكون  التي تمنع من قصاص شخص  الدماء  الاحتياط في  قاعدة  على 

إقرار الآخر. ولكن يمكن القول بأنّ هذا الاحتياط لا محلّ له بالنسبة إلی من أقرّ بالقتل، 

 ويرى نفسه مستحقاً للقصاص. 

الأقوال، ولا يختص هذا القول ـ بلحاظ  فاتضح مماّ تقدّم رجحان القول الأول على سائر  

العمد،   بقتل  إقراراً  الإقرارين  أحد  فيه  يكون  بمورد  ـ  العقلاء  إقرار  قاعدة  إلى  الاستناد 

والآخر إقراراً بقتل غير العمد، بل يشمل موارد أُخرى أيضاً، مثل أن يكون كلا الإقرارين  

القتل، أو كان  بقتل العمد، أو كلاهما إقراراً بالقتل غير العمد، أو إ قراراً بجناية من دون 

 
 . 1045و  1044، المسألة 352، ص 3، ج . الفياض، 1

 .193، ص . اللنكراني، 2

 .526، ص 3، ج . الوحيد، 3
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؛ لجريان هذه القاعدة في جميع هذه الموارد؛ لذا توسّعت  1عدد الإقرارات أكثر من موردين

المادة   الفقهاء في ضميمة  فتوى مشهور  بمورد   477دائرة موضوع  تعد مختصّة  أيضاً، ولم 

 الرواية والفتوى. 

إجمالي بصدق بأحد الإقرارين، بل يشمل كما لا يختص هذا القول بمورد يكون فيه علم   

المادة   في  المقنّن  فعله  ما  أيضاً، وهذا  الإقرارين  احتمال صدق أحد  قانون    483موارد  من 

)عام   الإسلامي  موارد    1392العقوبات  في  الدية  أخذ  في  بالتخيير  حكم  حيث  ش(، 

حينئذ موضوع  تعارض الإقرارين، ولم يختصّ موضوع هذا الحكم بموارد العلم الإجمالي، و

وضميمتها وإن كانا ينصّان على وجود العلم الإجمالي بصدق أحد الإقرارين،    477المادة  

 لكنّ الحكم المقرّر فيها ـ بناءً على المباني الفقهية ـ يشمل موارد غير العلم الإجمالي أيضاً. 

المادة   مفاد  الأول مع  القول  بين  المهم  الثابت في   477والفرق  الحكم  بناءً على  أنّه  هو 

ضميمة المادة المذكورة، يكون المدعي مخيّراً فقط في أخذ الدية من كلّ واحد من المقرّين وإن  

 كان إقراراً بالقتل العمد. 

ارين ارتكاب الجناية  إذن، في موارد تعارض كلا الإقرارين ـ فيما لو استوجب أحد الإقر

من   ولكلّ  المقرّين،  أحد  من  القصاص  يمكن  ـ لا  القصاص  استوجب كلاهما  أو  عمداً، 

ش( مثل هذا المفاد أيضاً، في حال أنّه    1392)العقوبات  من القانون    483و    482المواد  

تعارض  موارد  في  القصاص  يمكن  ـ  والثالث  الثاني  القول  بل  ـ  الأول  القول  على  بناءً 

 ارين اللذين يكون أحدهما على الأقل إقراراً بجناية العمد الموجبة للقصاص.الإقر

مع هذه الأقوال الثلاثة، كما أنّه لا يطابق القول   477اذن، لا ينسجم مفاد ضميمة المادة  

الرابع؛ لأنّه بناءً على القول الرابع ـ خلافاً للضميمة ـ لا يمكن أخذ الدية من المقرّ بجناية 

 جبة للقصاص.العمد المو

يُقرّ   عندما  فإنّه  الفقهية،  الناحية  من  الراجح  الأول  القول  عن  للإعراض  وجه  ولا 

شخص ـ عن اختيار وقصد ـ بالجناية الموجبة للقصاص، فهو في الواقع يرى نفسه مستحقّاً 

 
  .78، ص 2، ج . المرعشي، 1
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للقصاص، ففي مثل هذا المورد لا محلّ للاحتياط في الدماء، كما أنّ وجود إقرار معارض لا  

 من القصاص، والحال أنّه هو قد أقرّ باستحقاق القصاص. يمنع 

إنّ النظرة المتدنّية للقصاص ونفي حكم القصاص في موارد الشبهة والتردّد لا ينبغي أن  

جريان   من  الرغم  على  القصاص  حق صاحب  تضييع  توجب  بحيث  الافراط  إلى  تؤدّي 

القصاص   في  ـ  الصحيح  الرأي  على  بناءً  ـ  رء  الدَّ عقوبة قاعدة  في  جريانها  لكن  أيضاً، 

 القصاص لا ينبغي أن يوجب تضييع حق أصحاب القصاص. 

كما أنّ جريان هذه القاعدة في الحدود التي لها جنبة حق الناس، ليس كجريانها في الحدود  

التي لها جنبة حق الله فقط، وعلى هذا الأساس فالظاهر حاجة الحكم بالتخيير في ضميمة  

تعد  477المادة   أقرّ  إلى  لمن  القصاص  مورد  أيضاً  تشمل  أن  من  لابدّ  وأنّه  وإصلاح،  يل 

 بالجناية الموجبة للقصاص. 

 . موارد انحلال العلم الإجمالي 4

والقانون،  الفقه  في  القضاء  وأُسس  قواعد  على  بارتكاب   1بناءً  إجمالي  علم  لنا  كان  لو 

تكاب أحد منهم  شخص من بين عدّة أشخاص جناية، ولم يكن هناك دليل معتبر على ار 

ذلك، ولا دليل علی عدم ارتكابه ايضاً، كان للمدعي تحليف كلّ من أطراف العلم الإجمالي  

 من المتهمين، وفي مقابل طلب المدعي ذلك منهم، فإنّ للمتهمين القيام بأحد ثلاثة اُمور:

اليمين وع النكول، أي الامتناع عن  ن  الحلف على براءتهم، ردّ القسم على المدّعي، أو 

ردّه على المدعي، وللمدعي أيضاً في مقابل ردّ القسم أو النكول أن يحلف على واحد منهم  

وليس له الحلف على أكثر من شخص؛ لمخالفة ذلك للعلم الإجمالي، فإنّ   2أو لا يحلف أصلاً 

 الجاني ـ بناءً على العلم الإجمالي ـ شخص واحد فقط من الجمع المعيّن. 

د يكون يمين المتهم أو المدّعي موجباً لانحلال العلم الإجمالي  وفي الفروض المذكورة، ق

 
 .441، ص 1، ج . لمزيد من البيان انظر: إمامي، 1

 لدعوى بعد نكول المتهم، أو لابدّ من يمين المدعي؟ الصحيح هو الثاني. . اختلف الفقهاء في ثبوت ا2
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وتبديله إلى علم تفصيلي، كما لو حلف الجميع ـ عدا واحد من المتهمين ـ على براءتهم، ففي  

هذه الصورة ينحل العلم الإجمالي، ويتوجّه الاتهام إلى شخص واحد فقط لم يحلف، أو يردّ  

شخص واحد فقط، وفي هذه الصورة أيضاً يخرج جميع    الجميع اليمين ويحلف المدعي على

العلم   ينحل  محالة  فلا  واحداً  شخصاً  الباقي  يكون  وحيث  عليه،  المدعي  يحلف  لم  من 

 الإجمالي. 

 . موارد عدم انحلال العلم الإجمالي5

لو كان العلم الإجمالي في الفروض السابقة باقياً، أي كان من في دائرة الاتهام أكثر من 

د، كما لو لم يُحلّف المدعي أحداً من أطراف العلم الإجمالي، أو حلّفهم فحلفوا  شخص واح 

من شخص   أكثر  يحلف  لم  من  وكان  الآخر،  بعضهم  ولم يحلف  بعضهم  أو حلف  جميعاً، 

واحد، أو نكل جميعهم، أو ردّوا اليمين على المدعي جميعاً، ولم يحلف هو على واحد منهم،  

لعلم الإجمالي حكمًا مختلفاً بالنسبة إلی كلٍّ من الموارد التي  ففي جميع هذه الفروض يقتضي ا 

 لا وجود للعلم الإجمالي فيها. 

ذهب الفقهاء في حال عدم انحلال العلم الإجمالي، ولم يكن منشأه إقرار المتهمين، إلی  

 قولين: 

 القول الأوّل: القرعة 

، وقد دوّنت  1د العلم الإجمالييرى جمع من الفقهاء أنّ الدافع للدية يُعيّن بالقرعة في موار

)عام    315المادة   الإسلامي  العقوبات  قانون  الفتوى،   1370من  أساس هذه  ش(، على 

 
؛ المنتظري،  2531، 11018،  1078قضائي، الأسئلة  ؛ گنجينه 466، ص 3، ج . الخميني، 1

ج   السؤال  285،  270، ص  1،  اللنكراني،  997،  941،  ج  ؛  ، 470، ص  2، 

السؤال  .  250السؤال   )آيت4886،  423،  5134،  2378،  نفسه  المصدر  الله    ؛ 

؛ المصدر نفسه  5337،  337؛ المصدر نفسه )آية الله نوري الهمداني( السؤال  5730لنكراني(، السؤال  الفاضل ال

 . 6947الله الأراكي( السؤال ؛ المصدر نفسه )آية 5004الله الخامنئي( السؤال )آية 
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للعلم  الشاملة  ـ  القرعة  أدلّة  الإجمالي من جهة، وعموم  العلم  تنجّز  الفتوى  ومستند هذه 

 رى.ـ من جهة أُخ 1الإجمالي في الشبهات الموضوعية التي لا يمكن الاحتياط فيها 

ثمّ إنّه في صورة دفع الدية من قبل أحد أطراف العلم الإجمالي المعيّن بالقرعة، لا تحصل 

 مخالفة قطعية للعلم الإجمالي أبداً. 

 القول الثاني: التساوي  
 .2ذهب بعض آخر من الفقهاء إلى أنّ الدية تقسّم على أطراف العلم الإجمالي بالتساوي 

الفتوا المصادر  القول الأول  والذي يستفاد من  الفقهاء  ئية والاستفتائية، اختيار بعض 

قاعدة   ـ  الإجمالي  العلم  تنجّز  إلى  إضافةً  ـ  الثاني  أُخرى، ومستند  تارة  الثاني  والقول  تارة، 

العدل والإنصاف، فإنّه بناءً على هذه القاعدة، أنّه لو تردّد الحق المعيّن بين عدّة أشخاص،  

لتقسيم، ولم يكن أحد الأشخاص مقدّماً على الآخر، قُسّم  وكان هذا الحق قابلًا للإشاعة وا 

 .4، ومستند هذه القاعدة هو الروايات المتعدّدة 3هذا الحق بين هؤلاء الأشخاص بالتساوي 

مستند القول الأوّل قاعدة القرعة، ومستند القول الثاني قاعدة العدل والإنصاف، ففي  

 
،  ي؛ الكريم57،67، ص  1، ج  . مستند قاعدة القرعة الروايات الكثيرة، انظر: البجنوردي،  1

 .534، ص ؛ الحكيم، 31، ص 

.  18684السؤال    ؛  217، ص  3، ج  . الكلبايكاني،  2

ج  البهجت،   السؤال  479، ص  4،  المكارم،  6208،  ج    ؛  السؤال 394، ص  1،   ،

، )المكارم( الأسئلة  ؛  996، السؤال  343، ص  3، ج  ؛ المكارم،  1316

؛ المصدر نفسه )آية 2641،  2606لكلبايكاني(، السؤال  الله ا؛ المصدر نفسه )آية  18900،  2322،  423،  337

الأسئلة   الاراكي(،  )آية1174،  1152،  62126،  7084الله  نفسه  المصدر  السؤال    ؛  الكلبايكاني(،  صافي  الله 

)آية  6653،  423 نفسه  المصدر  السؤال:  ؛  الاردبيلي(،  الكرامي، 6947الله  الصانعي،  )الآيات  نفسه  المصدر  ؛ 

الش السؤال  المكارم  الكلبايكاني(،  الصافي  المنتظري،  الاردبيلي،  المكارم 5730يرازي،  )الآيات  نفسه  المصدر  ؛ 

السؤال   الاردبيلي(،  الموسوي  البهجت،  )آية2378الشيرازي،  نفسه  المصدر  السؤال    ؛  الاردبيلي(،  الموسوي  الله 

 .557ايكاني(، السؤال ؛ المصدر نفسه، )الآيات المكارم الشيرازي، البهجت، الصافي الكلب8120

 .45، ص 1، ج . البهبهاني، 3

  ؛ البحراني، سند 105، ص ،  ؛ آل كاشف الغطاء351، ص 10، ج. المجلسي، 4

 . 159، ص ؛ المصطفوي، 388، ص 1، كتاب النكاح، ج 
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تُقدّم   العدل والإنصاف  قاعدة  كلّها، وفي  الدية  في  الاحتمالية  الموافقة  تُقدّم  القرعة  قاعدة 

الموافقة القطعية في بعض الدية. وبعبارة أُخرى: بإجراء قاعدة العدل والإنصاف، نعلم أنّ  

لدية قد اُخذ من الجاني، وبعضها الآخر اُخذ من غير الجاني، وبإجراء قاعدة القرعة  بعض ا 

 نحتمل أخذ الدية كلّها من الجاني.

تامة   الإجمالي علّة  العلم  ينسجم مع كون  ـ لا  الأول  للقول  ـ خلافاً  الثاني  القول  فإنّ 

قد اُخذ من غير الجاني    لحرمة المخالفة القطعية؛ لأنّه مع قبول هذا القول سيكون بعض الدية

قطعاً، وسوف تحصل المخالفة القطعية في هذا الجزء من الدية مع الحكم بوجوب دفعها من  

الجاني، لكنّ هذا القول ينسجم مع اقتضاء العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية؛ لأنّه على 

في ارتكاب    أساس هذا القول تكون أدلّة قاعدة العدل والإنصاف بمنزلة ترخيص الشارع 

المخالفة القطعية مع العلم الإجمالي، وهذه النكتة قد تكون مرجّحاً للقول الأول، حيث لم  

 تقع فيه مخالفة قطعية.

والعدل   القرعة  قاعدتي  من  كلّ  دائرة واضحة لحدود  تعيين  بأنّ  الفقهاء  بعض  صّرح 

هاء في تقديم كلّ  والإنصاف أمر قد يكون صعباً في بعض الفروع الفقهية؛ ولذا اختلف الفق

، فقد اختلفوا ـ مثلًا ـ في حكم مقدار معيّن من المال تردّد  1من القاعدتين في بعض الفروع 

القرعة،   بقاعدة  العمل  أحدهما  قولين:  معيّنين ومحصورين على  أشخاص  عدّة  بين  مالكه 

 .2والآخر العمل بقاعدة العدل والإنصاف

نصاف في مثل هذه الفروع ـ التي منها هذه  ويعتقد القائلون بتقديم قاعدة العدل والإ

المسألة المطروحة للبحث ـ بأنّ موضوع قاعدة القرعة هو الأمر المشكل والمعضل، وأنّها إنّما  

العدل   قاعدة  ذلك  في  بما  المشكل،  ذلك  لحلّ  فيه  أمارة  ولا  له  أصل  لا  مورد  في  تجري 

والإ العدل  لقاعدة  موضوع  هناك  دام  ما  وحينئذ  قاعدة والإنصاف،  تجري  لا  نصاف 

 .3القرعة 

 
 .107، ص 4، ج ؛ العراقي، 680، ص 4، ج . الكاظمي، 1

 . 260، ص 4، ج . اليزدي، 2

 .57، ص 1، ج . البهبهاني، 3
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قبولها   يمكن  لا  والإنصاف  العدل  قاعدة  أنّ  فيرى  القرعة  قاعدة  تقديم  يرى  من  أمّا 

الموارد   في  يجري  إنّما  المشتبهة  الموارد  في  الإشاعة  نحو  على  التقسيم  بل  كلّية،  كقاعدة 

؛ وذلك أولاً:  المنصوص عليها في الروايات فقط، ولا يمكن تسريته إلى غير مورد الروايات

السيرة   قيام  إثبات  يمكن  لا  وثانياً:  الكلّية؛  القاعدة  في  لها  ظهور  لا  الروايات  هذه  أنّ 

 .1العقلائية على عموم هذه القاعدة للموارد المشتبهة وشمولها لها 

العدل والإنصاف كقاعدة   قاعدة  تسليم  مبني عدم  يُرجّح حتی علی  الثاني  القول  إنّ 

بالم والاكتفاء  العدل  كلّية،  قاعدة  طبّقت  روايات  هناك  لأنّ  الروايات،  في  الخاصة  وارد 

ـ بغضّ   الروايات  تكون هذه  المسألة. وبعبارة أُخرى: قد  والإنصاف على خصوص هذه 

النظر عن قبول قاعدة العدل والإنصاف كقاعدة كلّية ـ هي المدرك والمستند الأصلي لهذا  

 لثاني فلا أثر له في المصادر الفقهية.القول، أمّا الاستدلال بها لإثبات القول ا 

ومن أهم الأخبار الواردة في هذا المجال، معتبرة علي بن الفضيل عن الإمام الصادق  

 عليه السلام، قال: 

لَمُونَ لَهُ قَاترلًا فَإرنم    يعاً مَا قَتَلُوهُ وَلَا يَعم
مٍ حَلَفُوا جَمر  قَوم

تُولٌ فير قَبريلَةر دَ رَجُلٌ مَقم إرذَا وُجر

جَالر أَ  نَ الرِّ
قَبريلَةر مر َ جَمريعر الم مم سَوَاءً بَينم

وَالهرر يمَا بَيمنهَُمم في أَمم
يَةَ فر لرفُوا غرمُوا الدِّ ا أَنم يَحم   بَوم

كرينَ  رر  .2الممُدم

وهذه الرواية ظاهرة في الحكم بدفع الدية بالتساوي بين رجال القبيلة المدركين؛ لوجود  

 .3القاتل بينهم  اللّوث أو العلم الإجمالي بوجود

أنّه   السلام ـ لم يثبت اعتبار سندها ـ  وورد في رواية أُخرى أيضاً عن الإمام علي عليه 

 قَالَ: 

 
الحكيم،  1 ج  .  ص  9،  الخوئي،  497،  ج  ؛  ص  25،  ؛  147، 

 .176، ص اللنكراني، 

يَمثَمر جَمريعاً  206، ص 10، ج . الطوسي، 2 عَبَّاسر وَالهم َدَ وَالم َدَ بمنر يَحميَى عَنم أَحمم نُ أَحمم دُ بم ، وفي سندها: مُحمََّ

 َ فُضَيملر عَنم أَبِر عَبمدر اللهَّر عليه السلام. وانظر: الطوسي، الاستبصار، ج  عَنر الحم ِّ بمنر الم
، ص  4سَنر بمنر مَحمبُوبٍ عَنم عَلير

 . 153، ص 29، ج ؛ الحرّ العاملي، 278

 .296، ص 10، ج . المجلسي، 3
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ةر    صَّ
مم برحر يعاً، وَيُوضَعُ عَلَيمهر

مم جَمر يَةُ عَلَيمهر  جَمَاعَةٍ فَالدِّ
مٍ فير َطَأ عَلَى قَوم إرذَا كَانَ قَتملُ الخم

مم جَمر  ، وَعَلَيمهر
تُولر كُونَ فريهَا الممقَم تَرر نَةٍ يَشم مر تمقُ رَقَبَةٍ مُؤم

 .1يعاً عر

وهذه الرواية أيضاً تدلّ على أنّ الدية تقع على جميع أطراف العلم الإجمالي، وأنّ على كلّ  

 طرف منه حصّة من الدية، وهو ظاهر في تساوي الحصص. 

 ولا يخفى إمكان حملها أيضاً على مورد الاشتراك في الجناية.  

سكروا،  ومنها:   رجال  أربعة  في  السلام  عليه  الصادق  الإمام  عن  السكوني  موثّق 

 فتباعجوا بسكاكين معهم، فقُتل منهم اثنان. 

ومنها: موثّقه الآخر عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً في ستة غلمان، غرق أحدهم  

 .2في الفرات 

وهاتان الروايتان من مصاديق العلم الإجمالي بوجود القاتل بين جمع معيّن، وقد حكم   

 .3الإمام عليه السلام فيهما بدفع الدية بالتساوي بين أطراف العلم الإجمالي

 
ثَنَا  120، ص . الكوفي، 1 ثَنري مُوسَى، قَالَ: حَدَّ دٌ حَدَّ نَا مُحمََّ بَرَ نَا عَبمدُ اللهَّر أَخم بَرَ ، وفي سندها: أَخم

هر   عَنم جَدِّ
دٍ عَنم أَبريهر فَرر بمنر مُحمََّ  جَعم

هر  عَنم جَدِّ
ٍّ عليه السلام؛ وانظر: النور أَبِر عَنم أَبريهر

، ج  ،  ي عَنم عَلير

 . 332، ص 18

مٌ   ،118، ص 4، ج . الصدوق، 2  اللهَّر عليه السلام، قَالَ: كَانَ قَوم
ه عَنم أَبِر عَبمدر

كُونير وفيه: رَوَى السَّ

نريَن عليه السلام فَ  مر الممُؤم يرر  أَمر إرلَى  فَرُفرعُوا   ، مَعَهُمم كَانَتم  يَن 
برسَكَاكر فَتبََاعَجُوا  كَرُونَ  فَيَسم بُونَ  َ نمهُمم  يَشرم

مر فَمَاتَ   ، سَجَنهَُمم

، وَبَقر  ٌّ عليه ارَجُلَانر
بيَمنَا، فَقَالَ عَلير

ا برصَاحر هُمَ دم
نريَن، أَقر مر يَر الممُؤم : يَا أَمر تُولَينم لُ الممَقم ، فَقَالَ أَهم

: »مَا  يَ رَجُلَانر مر لمقَوم
لسلام لر

نر مَ  ذَيم كَ اللَّ
نر ٌّ عليه السلام: »لَعَلَّ ذَيم

ا، فَقَالَ عَلير يدَهُمَ
نَ؟«، فَقَالُوا: نَرَى أَنم تُقر بَهُ؟«،  تَرَوم

نمهُمَا صَاحر دٍ مر اتَا قَتَلَ كُله وَاحر

، بَعَةر رَم لَ الأم
ر عَلَى قَبَائر تُولَينم يَةَ الممَقم

عَلُ در ٌّ عليه السلام: »بَلم أَنَا أَجم
ي، فَقَالَ عَلير رر نم   قَالُوا لَا نَدم

بَاقريَن مر  الم
رَاحَةر فَآخُذُ دريَةَ جر

الطوسي «؛ وانظر:  ر تُولَينم الممَقم  
العاملي،  240، ص  10، ج،  دريَةر الحرّ  ، ص 29، ج  ؛ 

234 . 

ِّ عَنم أَبِر عَبمدر اللهَّر عليه السلام  284، ص  7، ج  الكليني،   
كُونير ِّ عَنر السَّ

فَلير  عَنر النَّوم
يمَ عَنم أَبريهر

رَاهر نُ إربم ه بم
: عَلير

لممَانٍ كَانُوا تَّةُ غر نريَن عليه السلام سر مر يرر الممُؤم ر    قَالَ: »رُفرعَ إرلَى أَمر نَينم نمهُمم عَلَى اثم
دَ ثَلَاثَةٌ مر ، فَشَهر نمهُمم

دٌ مر قَ وَاحر ، فَغَرر فُرَاتر فير الم

َاساً،  أَخمم يَةر  برالدِّ السلام  عليه  فَقَضََ  قُوهُ،  غَرَّ مُم  أَنهَّ  
الثَّلَاثَةر عَلَى  نَانر  اثم دَ  وَشَهر قَاهُ،  غَرَّ مَُا  ،    أَنهَّ ر نيَنم ثم

الار عَلَى  َاسٍ  أَخمم ثَلَاثَةَ 

«؛ وانظر: الطوسي،  وَ  ر عَلَى الثَّلَاثَةر ، 29، ج؛ الحرّ العاملي،  239، ص  10، ج  خُمُسَينم

 .235ص 

مٌ  118، ص  4، ج  . الصدوق،  3  اللهَّر عليه السلام، قَالَ: »كَانَ قَوم
ه عَنم أَبِر عَبمدر

كُونير ، وفيه: رََوَى السَّ
 
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العلم   موارد  والإنصاف في  العدل  قاعدة  الجملة على جريان  تدل في  الروايات  وهذه 

 معيّنين. الإجمالي بوجود الجاني بين جمع 

وكذا الروايات الدالّة على مشروعية اللّوث المردّد في إقامة القسامة، المذكورة في المقطع  

الثاني من هذا المقال، فإنّها من الممكن أن تكون دليلًا ـ أو على الأقل مؤيّداً ـ لهذا القول، فقد  

على أهل تلك القرية،    ورد في هذه الروايات: لو وجد قتيل في قرية أو قريباً منها، كانت ديته

هذه   في  الدية  دفع  يكن  لم  فلو  بالتساوي،  جميعاً  عليهم  كونها  في  ظاهر  فيهم  ديته  وثبوت 

الروايات بالتساوي، أو كان الدافع لها قد عيّنته القرعة، لزم التصريح به في هذه الروايات.  

 القرعة. وجميع هذه الروايات تُثبت القول الثاني، ولم تدع مجالاً لجريان قاعدة 

 المال، وفي غير القتل تأخذ من المتهمين بالتساوي  القول الثالث: الدية في القتل من بيت

الدية في موارد العلم الإجمالي تُدفع من بيت   الفقهاء كالسيّد الخامنئي، أنّ  يرى بعض 

الأحوط وجوباً  أيضاً، ولا  1المال على  القتل  الحكم لموارد غير  فتواه شمول هذا  ، وظاهر 

 
برسَكَاكريَن   فَتبََاعَجُوا  كَرُونَ  فَيَسم بُونَ  َ نمهُمم  يَشرم

مر فَمَاتَ   ، فَسَجَنهَُمم يَن عليه السلام 
نر مر الممُؤم يرر  أَمر إرلَى  فَرُفرعُوا   ، مَعَهُمم كَانَتم 

فَقَالَ  بيَمنَا، 
برصَاحر ا  هُمَ دم

أَقر نريَن:  مر الممُؤم يَر  أَمر يَا  ر  تُولَينم الممَقم لُ  أَهم فَقَالَ   ،
رَجُلَانر يَ  وَبَقر  ، قَوم رَجُلَانر لم

لر السلام  ٌّ عليه 
عَلير مَا     : مر

نر مَاتَا قَتَلَ كُله وَ  كَ اللَّذَيم
نر ٌّ عليه السلام: لَعَلَّ ذَيم

ا، فَقَالَ عَلير يدَهُمَ
نَ؟ فَقَالُوا: نَرَى أَنم تُقر بَهُ، قَالُوا:  تَرَوم

نمهُمَا صَاحر دٍ مر احر

ر   تُولَينم يَةَ الممَقم
عَلُ در أَنَا أَجم ٌّ عليه السلام: بَلم 

ي، فَقَالَ عَلير رر نم دريَةر لَا نَدم
بَاقريَن مر الم  

رَاحَةر ، فَآخُذُ دريَةَ جر بَعَةر رَم لَ الأم
قَبَائر عَلَى 

«؛ وانظر: الطوسي،  ر تُولَينم  . 234، ص 29، ج ؛ الحرّ العاملي، 240، ص 10، ج الممَقم

ِّ عَنر 284، ص  7، ج  الكليني،   
فَلير  عَنر النَّوم

أَبريهر يمَ عَنم 
رَاهر إربم نُ  ه بم

عَبمدر اللهَّر عليه    ، وفيه: عَلير ِّ عَنم أَبِر 
كُونير السَّ

نم دٌ مر قَ وَاحر ، فَغَرر فُرَاتر مَانٍ كَانُوا فير الم لم تَّةُ غر نريَن عليه السلام سر مر يرر الممُؤم نمهُمم السلام قَالَ: »رُفرعَ إرلَى أَمر
دَ ثَلَاثَةٌ مر ، فَشَهر هُمم

اثم  دَ  وَشَهر قَاهُ،  غَرَّ مَُا  أَنهَّ ر  نيَنم اثم عَلَى  عَلَى  َاسٍ  أَخمم ثَلَاثَةَ  َاساً،  أَخمم يَةر  برالدِّ السلام  فَقَضََ عليه  قُوهُ،  غَرَّ مُم  أَنهَّ  
الثَّلَاثَةر عَلَى  نَانر 

«؛ وانظر: الطوسي،   ر عَلَى الثَّلَاثَةر ، وَخُمُسَينم ر ثمنيَنم
،  ؛ الحرّ العاملي،  239، ص  10، ج  الار

 . 235، ص 29ج 

 في العلم الإجمالي بين شخصين أو عدّة أشخاص معينّينن، ولم  : لو تردّد الجاني112، ص  . الخامنئي،  1

يمكن إثبات الجريمة عن طريق القسامة، فهل تؤخذ الدية بالتساوي من أطراف العلم الإجمالي؟ أو تؤخذ من بيت 

بيت المال، إلّا  المال، أو يُعيّن من المسؤول عن الدية بالقرعة؟ يرى آية الله السيدّ الخامنئ أنّ الأحوط دفع الدية من  

أن يكون منشأ العلم الإجمالي إقرار شخصين بالقتل علي نحو الاستقلال، وفي هذه الصورة لا يبعد تخيير الولي في  

)رأي آية الله السيد   802، ص  1أخذ الدية من كلّ من الشخصين؛ مجموعه تنقيح شده قوانين ومقررات كيفرى، ج  

 محمد حسن المرعشي(. 
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 يخفى أنّه في الجواب عن بعض الاستفتاءات ـ كما تقدّم ـ اختار القول الأول. 

ش(، بناءً على    1392من قانون العقوبات الإسلامي )عام    477وقد تمّ تشريع المادة  

لدستور، وجاء في هذه المادة هذا القول بعد عدّة اشكالات طرحت من قبل مجلس صيانة ا 

أكثر   أو  أو شخصين  قبل شخص  الجناية من  بارتكاب  الإجمالي  العلم  موارد  يأتي: »في  ما 

معيّنين، في حال وجود لوث على بعض أطراف العلم الإجمالي، لابدّ من العمل على طبق  

لمتهمين  مواد القسامة في هذا المجال، وفي حال عدم وجود لوث فإنّ لصاحب الحق مطالبة ا 

القتل  الدية من بيت المال، وفي غير  القتل جميعاً، دفعت  باليمين، فإن حلفوا في خصوص 

 أُخذت منهم بالتساوي«. 

لقد فرّق المقنّن، في هذه المادة، على أساس فهم مجلس صيانة الدستور من فتوى المذكور،  

، وفي غير القتل بدفعها  بين مورد القتل وغير القتل، فحكم في القتل بدفع الدية من بيت المال

 . 1من قبل أطراف العلم الإجمالي بالتساوي

الدية من بيت المال في موارد العلم الإجمالي، مخالفة الأقوال   ولعلّ مستند القول بدفع 

العمل   على  بناءً  ـ  احتمالاً  الجاني  غير  من  الدية  بدفع  التكليف  لأنّ  بالاحتياط؛  الأخُری 

 بناءً على العمل بقاعدة العدل والإنصاف ـ خلاف الاحتياط. بقاعدة القرعة ـ أو قطعاً ـ 

المحترم من جهة،   الدم  بقاعدة عدم بطلان  العمل  يتمّ  المال  بيت  الدية من  بدفع  إذن، 

وبقاعدة الاحتياط المذكور من جهة أُخرى، وعلى أساس هذا القول، ينجو المرتكب للجناية  

المروي في مصادر الجمهور أنّ خطأ القاضي  من العقوبة قطعاً. هذا، ولكن ورد في النبوي  

العقوبة  في  من خطئه  العفو خير  الفقهية 2في  المصادر  بعض  الرواية في  ، وقد وردت هذه 

 
1  .

 .169، ص 

، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ادرؤا الحدود عن المسلمين 438، ص 2، ج . الترمذي، 2

العقوبة«؛   في  يخطئ  أن  من  خير  العفو  في  يخطئ  إن  الامام  فإنّ  سبيله،  فخلّوا  مخرج  له  كان  فإن  استطعتم،  ما 

؛ المتقي الهندي، كنز  238، ص  8، ج  ؛ البيهقي،  384، ص  4النيشابوري، مستدرك الصحيحين، ج  

 .309، ص 5العمال، ج 
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 ، وهذا القول يُعدّ مصداقاً للعمل بهذه الرواية. 1الشيعية أيضاً، وتلقّاها الفقهاء بالقبول

 القتل ـ كما ادعى فقهاء مجلس  ثمّ إن كان رأي السيّد الخامنئي الفصل بين القتل وغير

صيانة الدستور ذلك ـ فالظاهر أنّ مستند هذا القول في هذه الصورة تقديم روايات دفع  

 الدية من بيت المال في موارد كون القاتل مجهولاً. 

، وأهّمها صحيحة  2لقد بلغت هذه الروايات ـ كما صّرح بعض الفقهاء ـ حدّ الاستفاضة 

وابن   سنان  كلّها  ابن  أسناد  عدّة  الرواية  ولهذه  السلام،  عليه  الصادق  الإمام  عن  بكير 

 صحيح، وفيها: 

دَ    عَنم أَبِر عَبمدر اللهَّر عليه السلام قَالَ:   نريَن عليه السلام فير رَجُلٍ وُجر مر يُر الممؤُم
قَضََ أَمر

فَ وَكَانَ لَ  إرنم كَانَ عُرر قَتَلَهُ، قَالَ:  رَى مَنم  تُولاً لَا يُدم طُوا  مَقم يَتَهُ أُعم
لُبُونَ در لريَاءُ يَطم هُ أَوم

، فَكَذَلركَ   مَامر ر يَراثَهُ لرلإم نََّ مر لرمٍ؛ لأر ئٍ مُسم رر يَن، وَلا يَبمطُلُ دَمُ امم
لرمر  الممسُم

نم بَيمتر مَالر
يَتَهُ مر در

فرنوُنَهُ  يَتُهُ عَلَى الإمام، ويُصَلهونَ عَلَيمهر وَيَدم
 3.تَكُونُ در

لرمٍ« في هذه الرواية للحكم بضمان بيت  فإنّ الاستناد إلى ئٍ مُسم رر دَمُ امم يَبمطُلُ   فقرة: »لَا 

المال يمنع من حملها على كونها قضية في واقعة، والتعليل فيها يوجب شمول الحكم جميع  

 موارد عدم معرفة القاتل. 

.  وكذا ورد في ذيل صحيحة مسعدة بن زياد عَنم الإمام الصادق عليه السلام، قال: »..

 » نم بَيمتر المماَلر
لريَائرهر مر فَعُ إرلَى أَوم يَتُهُ تُدم

ينَةٍ فَدر كَرٍ أَوم سُوقر مَدر  عَسم
ا إرذَا قُترلَ فير فَأَمَّ

، وواضح أنّ  4

 المراد من القتيل فيها هو الذي لم يُعرف قاتله. 

 
، 2ج،  و   144، ص  1، ج  ؛ المنتظري،  391، ص  14، ج  . الشهيد الثاني،  1

 .87، ص 1، ج ؛ الموسوي الردبيلي، 391، 152ص 

 . 282، ص 16، ج ؛ الطباطبائي، 158، ص 2، ج . الفيض الكاشاني، 2

يعاً عَنر ابمنر 354، ص  7، ج  . الكليني،  3
يمَ عَنم أَبريهر جَمر

رَاهر نُ إربم ه بم
دٍ وَعَلير َدَ بمنر مُحمََّ نُ يَحميَى عَنم أَحمم دُ بم ، وفيه: مُحمََّ

بمنر  اللهَّر   
وَعَبمدر نَانٍ 

سر بمنر  اللهَّر   
عَبمدر عَنم  الطوسي،  مَحمبُوبٍ  ...؛  جَمريعاً   ٍ بُكَيرم ج   الحرّ  201، ص  10  ،  ؛ 

 . 145، ص 29، ج العاملي، 

فَرٍ عليه 206، ص 10، ج . الطوسي، 4 يَادٍ عَنم جَعم عَدَةَ بمنر زر مٍ عَنم مَسم
لر ، وفيه: عَنمهُ عَنم هَارُونَ بمنر مُسم

م  لَم ذَا 
إر عَنمهُ  اللهَُّ   َ

أَبِر رَضير »كَانَ  قَالَ:  يَن  السلام،  الممتَُّهَمر برأَنَّ  مُوا  سر يُقم م  وَلَم  ، مم
قَتريلرهر قَتملر  عَلَى  بيَِّنَةَ  الم عُونَ  الممدَُّ مُ  قَوم الم مر 

سر يُقم  

نَا لَهُ قَاترلاً، ثُ  مم
يناً براللهَّر مَا قَتَلمنَاهُ وَلَا عَلر يَن يَمر قَتملر خَممسر يَن برالم ، وَذَلركَ  مَّ تُؤَدَّى قَتَلُوهُ، حَلَّفَ الممتَُّهَمر قَتريلر يَاءر الم

لر يَةُ إرلَى أَوم الدِّ

يَائر 
لر فَعُ إرلَى أَوم يَتُهُ تُدم

ينَةٍ فَدر كَرٍ أَوم سُوقر مَدر لَ فير عَسم
ا إرذَا قُتر دٍ، فَأَمَّ

لَ فير حَيٍّ وَاحر
«؛ الحرّ العاملي،  إرذَا قُتر نم بَيمتر الممَالر

هر مر

 . 153، ص 29، ج 
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تحمل  أمّا صدر الرواية، فيرتبط بإقامة القسامة على فرض وجود لوث على جماعة؛ ولذا  

 الفقرة الأخيرة من الرواية على فرض عدم وجود لوث على شخص أو أشخاص معيّنين. 

وكذا ترتبط موثّقة أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام بإقامة القسامة في فرض 

يَتم دريَتُ  ضر فَلَاةٍ أُدِّ هُ  وجود اللّوث، فقد ورد في آخر هذه الرواية الطويلة: »... وَإرنم كَانَ برأَرم

 » المماَلر بَيمتر  نم 
أيضاً  1مر ترتبط  ما ورد في صدرها  بقرينة  الرواية  الفقرة الأخيرة من  ، وهذه 

الرواية على الحكم بضمان  المحقّق الأردبيلي استدلّ بهذه  إنّ  ثمّ  بفرض عدم وجود لوث. 

 .2بيت المال في حال عدم معرفة القاتل 

فَرر بمنر مُحَ وجاء في موثّقة السكوني  دٍ عَنم أَبريهر عليهما السلام، قال: عَنم جَعم  مَّ

   ٍ سرم
يدٍ أَوم عَرَفَةَ أَوم عَلَى برئمرٍ أَوم جر

حَامر جُمُعَةٍ أَوم عر ٌّ عليه السلام: مَنم مَاتَ فير زر
قَالَ عَلير

يَتُهُ عَلَى بَيمتر المماَلر 
لَمُ مَنم قَتَلَهُ فَدر  .3لَا يُعم

الملك   عبد  بن  مسمع  رواية  أمير  الضعفيونحوها  أنَّ  السلام  عليه  اللهَّ  عبد  أبِ  عن  ة 

  ٍ سرم
مَ عَرَفَةَ أَوم عَلَى جر  أَوم يَوم

ُمُعَةر مَ الجم حَامر النَّاسر يَوم المؤمنين عليه السلام قَالَ: »مَنم مَاتَ فير زر

نم بَيمتر المم 
يَتُهُ مر لَمُونَ مَنم قَتَل فَدر «  َـلَا يَعم  .4الر

 
ِّ بم 362، ص 7، . الكليني، 1

كََمر عَنم عَلير دٍ عَنم عَلير بمنر الحم َدَ بمنر مُحمََّ نُ يَحميَى عَنم أَحمم دُ بم نر أَبِر حَممزَةَ عَنم  ، وفيه: مُحمََّ

نم 
ؤُهَا؟ قَالَ: »كَانَ مر نَ كَانَ بَدم ، أَيم

قَسَامَةر تُ أَبَا عَبمدر اللهَّر عليه السلام عَنر الم يٍر قَالَ: سَأَلم بَلر رَسُولر اللهَّر ... وَإرنم أَبِر بَصر
قر

أَ  فَإرنَّ   ، الممَالر بَيمتر  نم 
دريَتُهُ مر يَتم  أُدِّ فَلَاةٍ  ضر  برأَرم لرمٍ«؛ الصدوق،  كَانَ  ئٍ مُسم رر امم دَمُ  يَبمطُلُ  يَقُولُ: لَا  يَن 

نر مر الممُؤم يَر  مر

، ج ؛ الحرّ العاملي،  167، ص  10، ج  ؛ الطوسي،  100، ص  4، ج  

 . 156، ص 29

ِّ 355، ص  7، ج  الكليني،   
دٍ عَنم عَلير َدَ بمنر مُحمََّ يَى عَنم أَحمم نُ يَحم دُ بم ِّ بمنر أَبِر حَممزَةَ ، وفيه: مُحمََّ

كََمر عَنم عَلير  بمنر الحم

نم 
يَتُهُ مر در يَتم  أُدِّ فَلَاةٍ،  ضر  برأَرم يلٌ 

قَتر دَ  قَالَ: »إرنم وُجر عَبمدر اللهَّر عليه السلام  أَبِر  يٍر عَنم 
أَبِر بَصر يَر  عَنم  أَمر فَإرنَّ   ، الممَالر بَيمتر   

يَقُولُ: لَا  كَانَ  نريَن عليه السلام  مر لرمٍ«؛ الطوسي،    الممُؤم ئٍ مُسم رر امم دَمُ  ؛ الحرّ 204، ص  10، ج  يَبمطُلُ 

 . 149، ص 29، ج العاملي، 

 .188، ص 14، ج . الأردبيلي، 2

 .201، ص 10، ج ؛ الطوسي، 165، ص 4، ج . الصدوق، 3

 بمنر 355، ص  7، ج  . الكليني،  4
در يَادٍ عَنم مُحمََّ لر بمنر زر حَابرنَا عَنم سَهم نم أَصم

ةٌ مر دَّ ونٍ عَنم   ، وفيه: عر َسَنر بمنر شَمه الحم

مَعٍ عن ...؛ الطوسي،   سم
َنر عَنم مر حمم  الرَّ

 اللهَّر بمنر عَبمدر
؛ الحرّ العاملي،  201، ص  10، ج  عَبمدر

 . 259،  146، ص 29، ج 
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و المقتول في الأماكن العامة والمزدحمة، لكنّ الحكم  موضوع هاتين الروايتين وإن كان ه

بضمان بيت المال فيهما مقيّد بعدم معرفة القاتل، ونظراً لما مرّ في الروايات السابقة، يمكن أن  

له  ما  بل  المال،  بيت  بضمان  للحكم  له  موضوعية  لا  الازدحام  أنّ  القيد  هذا  من  يفهم 

 موضوعية في المقام هو عدم معرفة القاتل. 

وكذا ورد في رواية ضعيفة، أنّ امرأة حامل كانت على الطريق، فمرّ بها كلّ من هُزم من  

معركة الجمل، ففزعت منهم وأسقطت ما في بطنها حيّاً، فمات وماتت اُمّه بعده، فأمر أمير  

 .1المؤمنين عليه السلام بدفع ديتهما من بيت المال 

م بضمان بيت المال في موارد عدم معرفة  موضوع هذه الرواية أيضاً، يعدّ مصداقاً للحك

 القاتل. 

وهذه  القتل،  مادون  جرائم  يشمل  ولا  القتل،  هو  الروايات  هذه  جميع  موضوع  إنّ 

أيضاً   معلوم  العلم غير  هذا  موارد  القاتل في  لأنّ  الإجمالي؛  العلم  موارد  تشمل  الروايات 

 تفصيلًا.

مقدّم وهي  القرعة،  قاعدة  الروايات موضوع  وأيضاً  وتنفي هذه  القاعدة،  ة على هذه 

تخصّص قاعدة العدل والإنصاف. أمّا في غير موارد القتل فتجري قاعدة العدل والإنصاف؛  

 
يَادٍ وَمُحَ 138، ص  7، ج  . الكليني،  1 لر بمنر زر حَابرنَا عَنم سَهم نم أَصم

ةٌ مر دَّ يَادٍ  ، وفيه: عر لر بمنر زر يَى عَنم سَهم يَحم نُ  دُ بم مَّ

يعاً عَنر ابمنر مَحمبُوبٍ 
يمَ عَنم أَبريهر جَمر

رَاهر نُ إربم ه بم
دٍ وَعَلير َدَ بمنر مُحمََّ نُ يَحميَى عَنم أَحمم دُ بم ارٍ عَنر  وَمُحمََّ يسَى عَنم سَوَّ

 بمنر عر
عَنم حَمَّادر

يّاً عليه الس
إرنَّ عَلر َسَنر قَالَ:  ، الحم يقر لٍ عَلَى الطَّرر رَأَةٍ حَامر وا برامم يَن، فَمَره

مر بَلَ النَّاسُ مُنمهَزر أَقم  ، َ بَيرم طَلمحَةَ وَالزه لام لمََّا هَزَمَ 

، فَمَرَّ 
هر در نم بَعم

هُ مر أُمه طَرَبَ حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ مَاتَتم  هَا حَيّاً، فَاضم
نر نمهُمم فَطَرَحَتم مَا فير بَطم

عَتم مر َا فَفَزر ٌّ عليه السلام     بهر
عَلير

اَ كَانَتم   إرنهَّ لَهُ:  هَا، فَقَالُوا  رر أَمم ، فَسَأَلَهمُم عَنم  يقر يَ مَطمرُوحَةٌ وَوَلَدُهَا عَلَى الطَّرر
حَابُهُ وَهر يَن رَأَتر  وَأَصم عَتم حر حُبملَى فَفَزر

برهر  ُمَا مَاتَ قَبملَ صَاحر يمَة، قَالَ: فَسَأَلَهمُم أَيُّه
زَر تَالَ وَالهم قر غُلَامر  الم هَا ـ أَبِر الم جر نهََا مَاتَ قَبملَهَا، قَالَ: فَدَعَا برزَوم يلَ: إرنَّ ابم

؟ فَقر

نر امم 
جَ مر وم ثَ الزَّ ، ثُمَّ وَرَّ

يَةر هُ ثُلُثَ الدِّ ثَ أُمَّ ، وَوَرَّ
يَةر نرهر ثُلُثَي الدِّ نر ابم

ثَهُ مر  ـ فَوَرَّ
فَ ثُلُثر الدِّ المميَِّتر صم

 المميَِّتَةر نر
ي رَأَترهر يَةر الَّذر

نم دريَةر 
جَ أَيمضاً مر وم ثَ الزَّ يَ، ثُمَّ وَرَّ

بَاقر  الم
 المميَِّتَةر

أَةر ثَ قَرَابَةَ الممَرم هَا، وَوَرَّ
نر نر ابم

ثَتمهُ مر فَانر وَرر ، وَهُوَ أَلم يَةر فَ الدِّ صم
 المميَِّتَةر نر

رَأَترهر  امم

أَةر  قَرَابَةَ الممَرم ثَ  هَمٍ، وَوَرَّ رم
ئَةر در ُ  وَخَممسُمار م يَكُنم لَهاَ وَلَدٌ غَيرم هُ لَم أَنَّ كَ 

هَمٍ، وَذَلر رم
ئَةر در فَانر وَخَممسُمار أَلم ، وَهُوَ  يَةر فَ الدِّ صم

المميَِّتَةر نر  

ةر؛ الصدوق،   َ بَصرم  مَالر الم
نم بَيمتر

هُ مر عَت، قَالَ: وَأَدَّى ذَلركَ كُلَّ يَن فَزر
ي رَمَتم برهر حر ، ص 4، ج  الَّذر

،  ي؛ النجف 36، ص  26، ج  ؛ الحرّ العاملي،  376، ص  9، ج  ؛ الطوسي،  309

 . 237، ص 42، ج 
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القتل،   القاعدة بغير موارد  تقييد هذه  القتل، ولا يمكنها  الروايات هو  لأنّ موضوع هذه 

 فيجري حكم هذه القاعدة في غير موارد القتل. 

العلم    الثاني، وخلافاً للقول الأول ـ لا ينسجم مع كون  القول أيضاً ـ كالقول  وهذا 

الإجمالي علّة تامة للمخالفة القطعية؛ لأنّ في دفع الدية من بيت المال في موارد القتل مخالفة 

قطعية مع الحكم بوجوب دفع الدية من قبل الجاني، ولكن هذا القول ينسجم مع اقتضاء  

الي من حرمة المخالفة القطعية؛ لأنّه على أساس هذا القول تكون أدلّة دفع الدية العلم الإجم

 من بيت المال بمنزلة ترخيص الشارع في ارتكاب المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. 

ثمّ إنّ القول بدفع الدية من بيت المال ـ سواء في كلّ جناية أم في خصوص الجناية على  

تن جّز العلم الإجمالي في موارد الشبهة المحصورة، وقد تقدّم أنّ في  النفس ـ لا ينسجم مع 

المتيقّن منها اقتضاء العلم الإجمالي حرمة المخالفة  القدر  تنجّز العلم الإجمالي أربعة أقوال، 

 القطعية، وأنّه لا يمكن رفع اليد عن هذا الاقتضاء إلّا مع وجود دليل شرعي معتبر. 

ثبوت الدية على أطراف العلم الإجمالي، وثبوتها على بيت  هذا، ومن جهة أُخرى، عدم  

المال، يعدّ مصداقاً للمخالفة القطعية مع العلم الإجمالي، ولا دليل شرعياً معتبراً أيضاً على  

تدلّ بالضرورة على ثبوت   هذه المخالفة؛ وذلك أوّلاً: أنّ قاعدة عدم بطلان دم المسلم لا 

تُدفع على كلّ  ، بل هي تدل  الدية من بيت المال  فقط على أنّ دية المجني عليه لابدّ من أن 

حال، وقد يكون هذا الدفع من قبل أطراف العلم الإجمالي، ولا يلزم حتمًا أن يكون من بيت  

 المال. 

القاتل   الروايات المرتبطة بثبوت الدية على بيت المال في حال كون  وثانياً: إنّ موضوع 

حصورة؛ ولذا لا تشمل تلك الروايات هذه المسألة، وهي  مجهولاً، هو موارد الشبهة غير الم 

 العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة.

الشرعية، ومن   الحدود  القول هو  به لهذا  يستدل  قد  الذي  النبوي  إنّ موضوع  وثالثاً: 

أمر   الإجمالي  العلم  لموارد  الرواية  هذه  شمول  أنّ  إلى  إضافةً  الدية،  لعقوبة  شموله  البعيد 

 أنّ القدر المتيقّن من موضوعها هو موارد الشبهة البدويةمشكوك، و
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المال في موارد الشبهة المحصورة نوع من التضييعٍ للمال  ورابعاً: إنّ في دفع الدية من بيت   

بات الإسلامي ـ كما كانت الحال عليه  من قانون العقو  477العام؛ لذا نقترح تعديل المادة  

 الثاني.   ـ في ضوء القول 1الإسلامي لمجلس الشورىفي المصوبة الأوُلى 

 نتائج البحث 

معيّنين  1 عدّة أشخاص  بين  الجناية من  بارتكاب أحد  الإجمالي  العلم  . صرف وجود 

ومحصورين، يُعدّ لوثاً لجميع أطراف العلم الإجمالي، فلا يحتاج إلی وجود قرائن ظنّية خاصة  

سامة علی كلّ واحد من الأطراف  علی أحد الأطراف لإقامة القسامة، بل للمدعي إقامة الق

لمجرّد وجود العلم الإجمالي. كما له أن يقيم القسامة على شخصين أو عدّة أشخاص بنحو 

مردّد، وفي هذه الصورة تكون الجناية قد ثبتت عليهم بنحو مردّد، فيجب عليهم دفع الدية  

 بالتساوي.

المحص2 الشبهة  الجاني في  بوجود  الإجمالي  العلم  موارد  إقرار . في  منشأه  إذا كان  ورة، 

المتهمين، أربعة أقوال والأقوی تخيير أولياء الدم أو المجني عليه في الأخذ بأيّ إقرار شاء،  

 وإن أوجب الإقرار بالجناية القصاص. 

. في موارد العلم الإجمالي بوجود الجاني في الشبهة المحصورة، إذا لم يكن منشأ العلم  3

ثة أقوال، الأقوی منها القول بجريان قاعدة العدل والإنصاف  الإجمالي إقرار المتهمين، ثلا

 استناداً إلی روايات خاصّة. 
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 ، طهران، الطبعة الاوُلى. الحديثة

  حسين،  بن  محمّد  الدينالكيدري )م القرن السابع ق(، قطب .70

 . هـ 1416 قم،  الاوُلى،  الطبعة ،

)م   .71 الموسوي،    1414الكلبايكاني  السيّد محمد رضا  الكريم،  ق(،  دارالقرآن   ،

 ش.  1372الطبعة الرابعة، قم، 

آ2نسخه     .72 مؤسسه  پژوهشي  ،  و  موزشي 

 ش.  1390قضاء )مركز تحقيقات فقهي قوة قضائيه(، قم، 

)م   .73 الهندي  الدين،    975المتقي  بن حسام  علی  بيروت،  ق(،  الرسالة،  مؤسسة   ،

 . هـ  1409الطبعة الاوُلى، 

  الأصفهاني،  ق(، محمّد تقي  1070)م  المجلسي الأول   .74

 . هـ 1406، قم، الطبعة الثانية، بور ، المؤسسة الثقافية الإسلامية، كوشان

 ، انتشارات قوة قضائيه، طهران، الطبعة الاوُلى.  .75

)م   .76 الحلّي  ،   حسن،  بن   جعفر  الدين  نجم   ،ق(  676المحقق 

 ـ 1418، قم، ، الطبعة السابعةمؤسسة المطبوعات الدينية  . ه

اسماعيليان،    ،  ___________ .77 مؤسسة  المحقق   ،

 . هـ  1408، قم، الطبعة الثانية

، مؤسسة النشر  ق(، آقا رضا،    1413م  المدني الكاشاني ) .78

 . هـ  1410الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الثانية، قم، 

حسن،    ،(ق  1426  م)  اللنكرودي  المرتضوي .79 محمّد  السيّد 

 . هـ 1412، قم، الطبعة الاوُلى، ، مؤسسة أنصاريان

)م   .80 الموسوي،    436المرتضَ  بن الحسين  الشريف علي  ، ق(، 

 ـ 1415بعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الاوُلى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التا   . ه
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النجفي )م   .81 ، والسنة   القرآن  ضوء  على   القصاص  ،ق(، السيّد شهاب الدين   1411المرعشي 

 . هـ 1415، قم، الطبعة الاوُلى، ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي تقرير السيّد عادل العلوي 

علی،   .82 السادسة،  المشكيني،  الطبعة  قم،  الهادي،   ،

 ش. 1374

كاظم  .83 السيّد محمد  التابعة لجماعة   ،المصطفوي،  النشر الإسلامي  ، مؤسسة 

 . هـ 1421المدرسين، قم، الطبعة الرابعة، 

 لألفيةّ العالمي المؤتمر ،بن نعمان العكبري البغدادي،  ق(، محمد بن محمد 413المفيد )م  .84

 . هـ 1413، الطبعة الاوُلى، قم  المفيد، الشيخ

طالب عليه    ، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبِ المكارم الشيرازي، ناصر،   .85

 ش.  1380السلام، الطبعة الثانية، قم، 

  المركز   ،  علي،  حسين  ،(ق  1431المنتظري ) .86

 . هـ 1408 قم، الاوُلى، الطبعة الإسلامية، للدراسات العالمي

 ، مكتب آية الله المنتظري، قم، الطبعة الاوُلى.  ، ___________ .87

(،  ق  1380، تقريرات دروس السيّد حسين البروجردي )م    ،  ___________ .88

 نشر تفكر، طهران. 

،  ، مؤسسة النشر لجامعة المفيد  ،الموسوي الأردبيلي، السيّد عبد الكريم .89

 . هـ  1427قم، الطبعة الثانية، 

، نشر دار إحياء محمّدحسن،    ،ق(   1266النجفي )م   .90

 . هـ 1404، الطبعة السابعة، بيروت، التراث العربِ 

)م   .91 حسين  1320النوري  الميرزا   آل  مؤسسة  ،  ،ق(، 

 . هـ 1408 الاوُلى، الطبعة بيروت، البيت،

مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الاوُلى،    ،  ،  ___________ .92

 . هـ  1416ـ  1415قم، 
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، أبِ عبد الله الحاكم النيشابوري، النيشابوري، أبِ عبد الله الحاكم،   .93

 دارالمعرفة، بيروت. 

، مؤسسة الجعفرية لإحياء   ،ق(، آقا رضا بن محمد هادي  1322الهمداني )م   .94

 . هـ 1416، قم، الطبعة الاوُلى، التراث ومؤسسة النشر الإسلامي

)م   .95 فخر  الله  1417الوجداني  قدرت  ،   ،ق(، 

 . هـ 1426، قم، الطبعة الثانية، انتشارات سماء قلم 

  الخامسة،  الطبعة  قم،  الباقر،  الإمام  مدرسة   ،  حسين،  الخراساني،  الوحيد  .96

 . هـ 1428

)م   .97 الطباطبائي،    1337اليزدي  كاظم  محمد  السيّد  النشر  ق(،  مؤسسة   ،

 . هـ  1420ـ  1417الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الاوُلى، قم، 

 

 


